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Abstract 
Gross domestic product (GDP) is a major indicator of economy for the United States of America, So 
the federal government tried to maintain its stability by expanding the growth of public spending, tax 
revenue and public debt, Which means the use of fiscal policy in the management of the overall supply at 
the level of the modern economy. This study is aimed to estimate and analyze the impact of financial 
indicators on economic growth based on time series data covering the period 1990-2015 using the VIF and 
TOL factors and to test the hypotheses and clarifying the relationship between them to verify the validity of 
the hypothesis. 
      The obtained results of the analysis of the standard models of the research show there is a positive 
effect of the financial indicators on US GDP based on the parameter values of the model, As the increase of 
public expenditure, public revenues and public debt by 1% will increase the GDP by 0.44%, 0.45%, 0.11% 
respectively. This is compatible with economic logic and theoretical hypotheses.      The study recommends 
directing public spending and tax revenue as well as public loans towards productive economic areas which 
supports economic activity and expansion the supply base to cover growing aggregate demand. 
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- 0991أثر المؤشرات المالية على الناتج المحلي الأجمالي للأقتصاد الأمريكي للمدة  
 ( دراسة قياسية )   5102
  عبد الجاسم عباس على الله  عدنان داود محمد العذاري                
 قسم الادارة الصناعية -كلية الادارة والاقتصاد -ابل جامعة ب       قسم الاقتصاد -كلية الادارة والاقتصاد -جامعة الكوفة    
 
 الخلاصة
الحفاظ على  الحكومة الفيدرالية لذلك حاولت ،الأمريكيةالمتحدة  الولايات لاقتصادالرئيسة  المؤشراتيمثل الناتج المحلي الاجمالي أحد      
مما يعني توظيف السياسة المالية في ادارة العرض الكلي  ،لدين العامالانفاق العام والحصيلة الضريبية واطريق التوسع في نمو  استقراره عن
على النمو الاقتصادي بالاعتماد على بيانات السلاسل  لمؤشرات المالية اوتحليل أثر  تقدير مستهدفا البحث لهذا جاءو  ،على مستوى الاقتصاد
حث لاختبار فرضيات الب  LOTوالعامل المصحح   FIV م البيانات يباستخدام عامل تضخ 5102 – 0991الزمنية التي تغطي المدة 
 .توضيح العلاقة القائمة بينهما للتحقق عن مدى صحة الفرضية المعتمدةو 
اعتمادا على قيم  الأمريكيعلى الناتج المحلي  المالية اتلمؤشر ل ايجابيا ان هناك أثراج القياسية للبحث، ظهر اذيل النمونتيجة لتحل     
 ،%44.0زيادة الناتج المحلي بنسبة لى % سيؤدي ا1بنسبة  والدين العام النفقات العامة والايرادات العامةان زيادة  ذا،معلمات النموذج
الانفاق العام  الى توجيه انالباحث ويوصي. فروض النظريةوهذا ماجاء متوافقا مع المنطق الاقتصادي و % على الترتيب 11.0،%54.0
التي تدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة العرض  وض العامة نحو المجالات الاقتصادية الانتاجيةالقر  والحصيلة الضريبية فضلا عن
  .الكلي لتغطية الطلب الكلي المتنامي
 الأمريكية: المؤشرات المالية، الناتج المحلي الاجمالي، الولايات المتحدة دالةالكلمات ال
 
 المقدمة
المتعددددة كالانفدداق العددام والايددرادات العامددة والدددين العددام احدددى أهددم السياسددات  تعددد السياسددة الماليددة بمؤشددراتها       
التدديثير فددي مسددار النشدداط الاقتصددادي ومعالجددة الاخددتلالات والتقلبددات الاقتصددادية  خلالهدداالاقتصددادية التددي يمكددن مددن 
المقومدات الأساسدية للنمدو القابدل تلك المؤشدرات دورا رئيسدا فدي ارسداء  تؤدي اذ ،وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصاديين
فهدي تتضدمن تكييفدا كميدا ونوعيدا لحجدم الانفداق العدام والايدرادات العامدة  ،للاسدتمرار وتسدريع عمليدة التنميدة الاقتصدادية
فددي  هدددام محدددة لضددمان مسدتوى مقبددور مدن الاسددتقرارأ والددين العددام مدن أجددل الحفداظ علددى وظائفهمدا بغيددة تحقيدق 
  .الاجمالي مستوى الناتج المحلي
ففي عقد التسعينات من القرن الماضي ساهمت السياسدة الماليدة التوسدعية والادارة الناجحدة لاحتيداطي الفيددرالي       
أمدا  ،مسدجلا معددلات نمدو موجبدة ونمدوه بسدرعة كبيدرة الأمريكديومعطيات الثورة التكنولوجية  الى تحسن أداء الاقصاد 
عقدب أحدداث الحدادي عشدر مدن ايلدور عدام  ركدودا هدو الأقصدر الأمريكديد الاقتصداد شده فقدد فدي بدايدة الألفيدة الثالثدة
انخفضددت علددى أثددره معدددلات نمددو الانفدداق الاسددتهلاكي  ،وضددرب مركددز التجددارة الدوليددة فددي الولايددات المتحدددة 1002
راجدع معددلات نمدو والايرادات العامة مسجلة معدلات نمو سنوي سالبة وتعاظم نمو الدين العام مما أنعكس ذلك على ت
ثدم دخلدت الولايدات المتحددة ركدودا وخدر هدو الأطدور فدي تداريذ الولايدات المتحددة مندذ الكسداد  ،النداتج المحلدي الاجمدالي
سداهمت فدي خلقده اضدطرابات السدوق الماليدة والمضدارطة فدي قطدا   8002ليعقبه أزمة ماليدة عدام  7002العظيم عام 
لرهن العقاري وانخفاض حجم الادخار القومي مما انعكس على انخفاض الانفاق الأسكان  والتخمينات المبالغ بها في ا
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الاسددتهلاكي والايددرادات الضددريبية  بسددبب الاعفدداءات الضددريبية علددى الأثريدداء والشددركات التددي أقددرت فددي عهددد الددرئيس 
  .بوش الأبن مما ترتب على ذلك تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي  الأمريكي
نمدو النداتج المحلدي  تمعددلاتمثل فدي زيدادة  1102انتعاشا مهما بعد عام  الأمريكيبالمقابل فقد حقق الاقتصاد و      
 .كانت الأسباب المالية هي الأكثر وضوحا في ذلك الانتعاش اذ، الاجمالي
 البحث مشكلة
صدداد القددومي لهددا وكددان للسياسددة الاقت عكسددت علددىبيزمددات اقتصددادية متتاليددة ان الأمريكيددةتدديثرت الولايددات المتحدددة     
على الاسدتقرار فدي مسدتوى  مباشر المالية ومؤشراتها التي تتمثل بالانفاق الحكومي والايرادات العامة والدين العام تيثير
بالعوامددل  الأمريكدديفددي تفحددى مدددى تديثر مؤشددر الندداتج المحلددي  البحددثولددذا تتمثددل مشدكلة  ،النداتج المحلددي الاجمددالي
 في ذلك الاستقرار.    ن تلك المتغيرات كان أكثر تيثيراأي مو  ،لة بمتغيرات السياسة الماليةالخارجية المتمث
   البحثفرضية 
سدديما مددن فرضددية مفادهددا ل ان للمؤشددرات الماليددة المتمثلددة بالانفدداق الحكددومي والايددرادات العامددة ولا البحددث ينطلددق     
 )الأمريكيعلى الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد  ايجابيا ومعنويا أثرا الضريبية منها والدين العام
   البحثأهداف 
هدددام الددى تحديددد جملددة مددن الأ البحددث هددذا هدددم ،دراسددتهالمددراد  البحددثبندداء علددى ماتقدددم مددن وصددف لمشددكلة      
  -منها :
النشدداط  عبددر الفكددر الاقتصددادي والدددور الددذي لعبتدده الدولددة  فددي الماليددة وتطورهددا للمؤشددرات التوصدديف النظددري  -1
    2391 -9291 الاقتصادي ولاسيما بعد أن ساد العالم الأزمة الاقتصادية الكبرى المتمثلة  بالكساد العالمي الكبير
 دراسة العلاقة النظرية بين المؤشرات المالية والنمو في الناتج المحلي الاجمالي  -2
 5102 – 0991المدة  يف الأمريكيدراسة هيكل المؤشرات المالية وتطوره في الاقتصاد  -3
 وهيكله القطاعي للمدة ذاتها   الأمريكيدراسة تطور الناتج المحلي الاجمالي  – 4
 في النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الاجمالي العام بيان مدى تيثير الانفاق العام والايرادات العامة والدين -5
 احصدائياواختبدار تلدك العلاقدة  الأمريكديالناتج المحلدي الاجمدالي  ج قياسية لأثر المتغيرات المالية علىاذتقدير نم -6
 .وتفسير سلوك معالمها المقدرة حسب منطوق النظرية الاقتصادية وقياسيا
 منهجية البحث 
تمثددل المددنهج الاسددتقرائي علددى الوصددف النظددري لأهددم  اذ ،اسددتند البحددث علددى المنهجددين الاسددتقرائي والاسددتنباطي     
بينما ضم المنهج الاستنباطي على المنهج التحليلي والأسدتنتاجي الدذي  ،سفة الاقتصادية لموضوعة البحثالأفكار والفل
مناقشدة المفداهيم النظريدة والتطبيقيدة علدى شدكل سلسدلة زمنيدة تبددأ بالنظريدة  خدلاريقوم على رطط الأسباب بالنتدائج مدن 
صادي المتمثدل بالنداتج المحلدي الاجمدالي للولايدات المتحددة ومؤشر الاستقرارالاقت المؤشرات الماليةومن ثم تحليل تطور 
 ةالمستقل اتالمتغير  معالموالمنهج القياسي الكمي لتقدير  ،مدة البحث فيعبر المراحل التاريخية التي مر بها  الأمريكية
والقياسددية الاختبددارات الاحصددائية  خددلارالاقتصددادي وفددروض النظريددة مددن  لبيددان مدددى توافقهددا مددع المنطددق واشددارتها
لبيددان طبيعددة العلاقددة بددين المتغيددرات الاقتصددادية  LOTوالعامددل المصددحح   FIVوباسددتخدام عامددل تضددخيم البيانددات 
 .الواردة في البحث




لغرض الوصور الى أهددام البحدث والتحقدق مدن صدحة فرضديته ومددى توافقهدا مدع المنطدق الاقتصدادي فقدد قسدم      
  -النحو الآتي :  ثلاثة مباحث وعلى على
 والناتج المحلي الاجمالي اطار نظري ومفاهيم عامة المؤشرات الماليةالمبحث الأور :   
 والناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الأمريكي المؤشرات الماليةالمبحث الثاني : تحليل تطور   
 لي الاجمالي الأمريكيعلى الناتج المح المؤشرات الماليةالمبحث الثالث : قياس وتحليل أثر   
 
 المبحث الأول
 المؤشرات المالية والناتج المحلي الاجمالي اطار نظري ومفاهيم عامة
      أولا : النفقات العامة
 )مراجعة نظريةالنفقات العامة (
تدخلها  عن مدى خلالهاالتي تعبر الدولة من  ycilop lacsifة تعد النفقات العامة احدى أدوات السياسة المالي       
، ية الى تطور مفهوم الانفاق العاموقد أدى تنو  مجالات تدخل الدولة في الأنشطة الأقتصاد ،في النشاط الأقتصادي
انصرم أصطلاح النفقة العامة على انها مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للحكومة أو أحدى الهيئات المكونة لها  اذ
    ]1[ بهدم تحقيق نفع عام
قات التي تتحملها السلطات المركزية العامة أو الحكومات المحلية من أجل اشبا  الحاجات الجماعية أو هي النف
   ]2[   لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
لقد تطور مفهوم النفقة العامة عبر تاريذ الفكر الأقتصادي كالفكر الكلاسيكي في ظل النظام الأقتصادي الحر      
الذي أقتصر دورها في تيمين الأمن الداخلي والدفا  ضد الأعتداءات الخارجية والقضاء وأقامة العدر والدولة الحارسة 
لعامة على ضمان سير هذه الوظائف وعدم تدخلها في النشاط الأقتصادي مما ترتب على ذلك اقتصار النفقات ا
  ]3[   الاساسية
وضا  الدولة في النشاط الأقتصادي كنتيجة لتطور الأ مساحة واسعة لتدخلفي حين ان الفكر الكينزي منح        
بعد أن ساد العالم  لاسيماالأقتصادية والأجتماعية والتخلي عن مفهوم الدولة الحارسة وسيادة مفهوم  الدولة المتدخلة 
ار الأفك خلالها) والتي كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها وتهاوت من  2391-9291مشكلة الكساد العظيم ل
 M.Gبرزت أفكار النظرية الكينزية لاقتصادي جون مينارد كينز ذاته وفي الوقت ،والسياسات الأقتصادية الكلاسيكية
. والذي أستنتج ان السبب الرئيس ]4[والأسس التي قام عليها الفكر الكلاسيكي  المبادئالذي أنتقد كافة   senyek
الى ضرورة تدخل الدولة في النشاط  االأمر الذي دع ،dnameD evitceffEللكساد كان نقى الطلب الفعار 
بعد تعرض النظام الرأسمالي  الاانه ]5[ زيادة نفقاتها العامة بهدم تحفيز الطلب الكلي الفعار خلارالأقتصادي من 
نشات المدرسة النقدية تحت قيادة الأقتصادي المشهور  مواجهتهوعجز الفكر الكينزي عن  الى الركود التضخمي
عن السياسة الأقتصادية  تخلت هذه المدرسة اذ ،اضيفي الستينات من القرن الم namderrf.Mون فريدمان ملت
على أساس أن اليد الخفية التي ]6[  الى سياسة عدم التدخل من الدولة في النشاط الأقتصادي بالعودة ونادت المرنة
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لح الفردية وبالتالي تحقيق التوازن الأقتصادي العام تحدث عنها ودم سمث كفيلة بتحقيق التوافق والأنسجام بين المصا
   .مما أعاد الحياة الى النظرية التقليدية
 : الأيرادات العامة  ثانيا
 ماهية الأيرادات العامة وتحليل الأتجاهات الفكرية لها 
كان نتيجة  زيادة حجمها وتعدد مصادرها وأغراضها خلاران التطور الذي حصل في الأيرادات العامة من      
لم تعد الأيرادات العامة مقتصرة على عملية  اذللتطور الذي حصل في دور الدولة الذي سببه زيادة النفقات العامة، 
بل أصبحت أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة  ،تمويل النفقات العامة كما كان ينادي بها الفكر التقليدي
لقد أصبحت  ،الحكومي وأداة من أدوات التوجيه الأقتصادي والأجتماعي ضمان التمويل خلالهاوالتي يتم من 
االسلطات العامة متمثلة بالحكومة وهيئاتها التنفيذية هي المسؤولة عن التوازن الأقتصادي والأجتماعي فضلا عن 
 .ستغلار الموارد العاطلة والقيام بعملية الأنتاج والتوزيعا
على الأيرادات العادية كالضرائب والرسوم والدومين العام والدومين الخاى وأنما فلم تقتصر الأيرادات العامة      
وحتى في  يه الدولة في الظروم الأستثنائيةأمتدت لتشمل الأيرادات غير العادية كالأصدار النقدي الذي تلجي ال
ا وأختلام طبيعتها تبعا لنو  الظروم الأعتيادية، الأمر الذي أدى الى تعدد قنوات الأيرادات العامة وتنو  أساليبه
لذا فين الأهمية النسبية لكل نو  منها قد  ،الخدمة العامة التي تؤديها الدولة والهدم الذي تسعى اليه من هذه الخدمة
 .تغيرت تبعا لتغير طبيعة النظام الأقتصادي والسياسي السائد في البلد
ومية التي تمثل الدخل المتيتي من مصادر مختلفة مثل ويشير مفهوم الأيرادات العامة الى الأيرادات الحك     
الضرائب والرسوم والتعريفات الكمركية وطيع السلع والخدمات وأرطاح المؤسسات العامة والفوائد على القروض وغيرها 
 .]7[من المصادر الأخرى من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الأقتصادي والأجتماعي
فين الأيرادات العامة هي مجموعة الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من مصادر متعددة بغية ومما تقدم      
الأقتصادية والأجتماعية الأهدام  من أجل الوصور الى تحقيق جملة منمدة زمنية معينة  فيتغطية نفقاتها العامة 
 التي يسعى اليها المجتمع. والمالية
يرادات العامة تحدد بحدود النفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بوظائفها التقليدية فقط رأى الكلاسيك أن الأ اذ       
فلم تكن الضريبة أداة فعالة في تيدية المهام الأقتصادية والأجتماعية اللازمة للنهوض  ،أنطلاقا من مبدأ الحياد المالي
ل الأنفاق العام لأقتصادية وأصبحت تفرض لتمويعرفت الضريبة بدورها المحايد في الحياة ااذ ،بالمجتمع وتنميته
 .]8[في الأنتاج والأستهلاك والتوزيعومحدودة التيثير 
ن أزمة الكساد العظيم وما رافقها من تطورات أقتصادية وأجتماعية أملت الحاجة الى ضرورة تدخل الدولة في ا       
 يثير على الطلب الكليلالفعار)الت خلارمن حسب الآراء التي سادت ونذاك بالحياة الأقتصادية 
الذي يعد محور النظرية الكينزية وعمودها الفقري) ومن هنا تغيرت ل )dnameD evitcA (dnameD latoT 
أصبحت وحدة أقتصادية تؤثر في النشاط الأقتصادي وتبعا لذلك تغيرت النظرة الى الأيرادات  اذالنظرة الى الدولة 
ة لتحصيل الموارد المالية للدولة فقط بل أصبحت أداة فعالة بيد الدولة تستخدمها لم تكن الضريبة وسيل اذالضريبية 
حسب ماتقتضيه المصلحة العامة اضافة الى أنه لم تكن هناك ضرورة بأقتصادية وأجتماعية وسياسية و  لتحقيق أهدام
 9102 :)3( .oN ,)72( .loV ,secneicS deilppA dna eruP rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 972
 
أمر  هو يق السياسة الضريبيةأصبح تدخل الدولة في النشاط الأقتصادي عن طر  اذلحيادية السياسة الضريبية للدولة، 
 . ]9[تستدعيه المصلحة الأقتصادية والأجتماعية للمجتمع
ان أي و   ⃰بينما أشار النقوديون بمعارضتهم الى التوجهات الكينزية وتدخل الدولة وعلى رأسهم ملتون فريدمان    
وأن  ،الحكومي ومن ثم التضخممن شينها أن تزيد من العجز  من الحكومة عبر سياستها المالية أجراءات تدخلية
الأيرادات الضريبية يجب أن تستخدم لتوفير الموارد المالية للدولة وليس لأعادة توزيع الدخل بين مختلف فئات 
 .]01[المجتمع
   ثالثا : الدين العام  
  التطور الفكري)و  الدين العام (المفهوم 
 دور ورأنعكاس لتطية القرن الثامن عشر وكان ظهوره ى بداال يعودالعهد نسبيا  أن مصطلح الدين العام حديث      
 .ى الدولة وحصور السلطات التشريعية على حقها في فرض الضرائب من جهة واللجوء الى الدين العام من جهة أخر 
 ورالجمه لة عن طريق الألتجاء الىويعرم الدين العام على انه مجمو  المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدو      
وطرد  مدفوعةأو المصارم أو غيرها من المؤسسات المالية الدولية مع التزامها بدفع فائدة سنوية محددة عن المبالغ ال
 .]11[حسب مامتفق عليه مع الجهة المقرضةبقيمة هذه المبالغ دفعة واحدة أو على أقساط 
امة نة العلكلاسيكية ونادت بتوازن المواز أضحى الدين العام محل جدر لاينتهي، فمن ناحية عارضته المدرسة ا       
ل الدولة عدم تدخرفض الفكر التقليدي سياسة لجوء الدولة الى الدين العام أيمانا بمزايا الحرية الأقتصادية و  اذللدولة 
اء أعبلبية و وقد برر المفكرون التقليديين ذلك على أن للدين العام وثارا س ،في النشاط الأقتصادي الا في حدود ضيقة
ي لخاى فثقيلة على الأقتصاد القومي من أهمها أنخفاض الأموار المعدة لاستثمار الخاى لمنافسة الدولة القطا  ا
ح ئتمان الممنو على أرتفا  تكلفة الأقتراض ومن ثم أنخفاض الاالقروض العامة الأمر الذي ينعكس  الحصور على
 .]21[لمطامستثمار الخاى في نهاية اللقطا  الخاى والذي يقوض الا
عجز يل بالمن ناحية وخرى أيد الكثير من الأقتصاديين وعلى رأسهم لكينز) القروض العامة ونادوا بمبدأ التمو       
 2391-9291بعد فشل السياسات الأقتصادية التقليدية في التعامل مع أزمة الكساد العظيم 
دخل ة مما مهد لظهور فكر جديد قوامه ضرورة ت) التي أصابت الدور الرأسمالية المتقدم noitaicerpeD taerGل 
عام لدين الاتغيرت النظرة الى  اذ ،الدولة في النشاط الأقتصادي لتحقيق العديد من الأهدام الأقتصادية والأجتماعية
ابقة ار سدة أفكوفي الواقع لم تكن الأفكار الكينزية ولي ،أهمية كبيرة في معالجة المشاكل الأقتصادية اأصبح أداة ذ اذ
  .الثلاثينات من القرن العشرين فيبقدر ماكانت أستجابة للتطورات الأقتصادية والأجتماعية التي سادت 
لى وتعويم أسعار الصرم ا نظام بريتون وودز وفي بداية السبعينات من القرن العشرين أدت أزمة النفط وأنهيار     
يار فكري جديد سمي بالمدرسة النقدية أو مدرسة الأمر الذي مهد لظهور ت ظهور مايعرم بالركود التضخمي،
) الذي أنتقد الفكر الكينزي في تنامي حجم الدين العام  nemderrF.Mشيكاغو بزعامة الأقتصادي ملتون فريدمان ل 
                                                 
عدم ون معرضا لملتون فريدمان من أشهر المنادين للحرية الفردية أيمانا منه بين النشاط الخاى أذا ماترك لأساليبه الخاصة فينه لن يك  
ات المخرج لة وأن تيثيرات السياسة المالية علىالأستقرار الأقتصادي لأن معظم التقلبات في الناتج المحلي الأجمالي سببها تدخل الدو 
 .والأسعار تكون ضئيلة ومن الممكن أهمالها
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) الى وجود أخطاء في السياسات الأقتصادية التي أتخذت الفكر  noitalfgatSوأرجع مشاكل الركود التضخميل
نادى فريدمان بمواجهة الركود التضخمي ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة العامة  اذ ،وأسلوبا لها الكينزي منهجا
في مجالات الضمان الأجتماعي كيعانات البطالة ودعم المواد الغذائية  لاسيماتخفيض النفقات العامة الجارية  فيمن 
  . ض العامةالقرو  خلاروالتعليم والصحة ومعارضة أسلوب تمويل العجز من 
  PDGالناتج المحلي الأجمالي    - :رابعا  
ان النمدو الأقتصدادي الددذي يحققده أي بلددد يصداحبه سلسدلة مددن التغيدرات فددي هيكدل الأنتداج وتوزيعدده بدين مختلددف      
بنيويدة ويتركز هدم التنمية في البلدان النامية على أجدراء التغيدرات ال .[31]القطاعات الأقتصادية المساهمة في تكوينه
تعكدس هددذه التغيدرات فدي بنيددة النداتج المحلدي الأجمددالي  اذ ،وخلدق التناسدب المطلددوب بدين قطاعدات الأقتصدداد الدوطني
 المسار الزمني للتنمية الأقتصادية والأجتماعية فيها. 
فدي  مؤشدرا مهمدا يعبدر عدن مسدتوى الأداء لاقتصداد الدوطني ومددى نجاحده  PDG الأجمدالي يعد الناتج المحلي      
ن تحليددل نمددو الندداتج المحلددي وهيكلدده القطدداعي مددن الأمددور الأساسددية لمعرفددة مددواطن او  . [41]تحقيددق أهدافدده المختلفددة
فضددلا عددن متابعددة التقلبددات الدوريددة وغيددر الدوريددة سددواء كانددت قصدديرة أم متوسددطة الأجددل أو حتددى  ،الخلددل ومعالجتهددا
ر تفسددير الكثيددر مددن المشدداكل الأقتصددادية التددي تعدداني منهددا هددذا المؤشدد خددلاريمكددن مددن  و ،التقلبددات الطويلددة الأجددل
 كالتضخم والبطالة والركود وتقلبات أسعار الصرم. قتصادات الوطنية الا
ومددن هنددا جدداءت أهميددة دراسددة الندداتج المحلددي الأجمددالي بشددكله السددلعي والخدددمي والددذي يمكددن تعريفدده بيندده قيمددة      
مددة زمنيدة معيندةل عدادة سدنة ) مدع  فدي) المنتجدة محليدا مدن قبدل أفدراد المجتمدع السلع والخدمات النهائية ل المخرجدات 
  .]51[أستبعاد السلع الوسيطة التي تستخدم كمدخلات في أنتاج تلك السلع والخدمات
 خامسا :  علاقة المؤشرات المالية بالناتج المحلي الاجمالي
 لمحلي الأجماليتطور الانفاق العام وعلاقته بتطور الناتج ا -: 1- 5 - 1
تعددد العلاقددة بددين النفقددات العامددة ونمددو الندداتج المحلددي الأجمددالي مددن الموضددوعات التددي تحتددل أهميددة كبيددرة فددي      
النفقددات أن هندداك علاقددة وثيقددة بددين المشددتركة لمعظددم الدراسددات تشدير الددى وأن الصددفة  ،الدراسدات الماليددة والأقتصددادية
علاقددات سددببية بددين النفقددات  ون بددالعكس ممددا يددنجم عنهددا ظهددوري ويمكددن أن تكددالعامددة و نمددو الندداتج المحلددي الأجمددال
وطالمددا ان الأنفدداق الحكدومي هددو أحددد عناصدر الندداتج المحلددي الاجمدالي فددين هندداك عدددة  ،العامدة ونمددو الندداتج المحلدي
في النفقات العامدة توصلت الى أن التغيرات التي تحصل  اذ ،دراسات تطبيقية ونظرية أثارت شكوكا بشين هذه العلاقة
  .يمكن أن تكون لها تيثيرات سلبية أو ايجابية على نمو الناتج المحلي الأجمالي
يعد الأنفاق العام بشقيه الأستهلاكي والأستثماري من العوامل التي يتوقف عليها تحديد مستوى الناتج القومي      
اتج لمستوى الدخل) في مدة ما يتوقف على التوقعات وبالتالي فين حجم الن ،لالدخل) في أية مدة من المدد الزمنية
ا كانت التوقعات ايجابية أي وجود من هو قادر ومستعد لانفاق على اذف،الخاصة بالطلب الكلي أو الأنفاق الكلي
سوم تزداد الأستثمارات اللازمة ويزداد مستوى التشغيل مما يعطي انطباعا بين الأنفاق الكلي هو  ،السلع والخدمات
 .]61[د محددات الناتج المحلي الأجماليأح
 فيكل ماينتج في البلد  ) الذي يقيسPDGيشار الى القوة الأقتصادية في أي بلد بالناتج المحلي الأجمالي لو      
وأن تعزيز النمو الأقتصادي في بلد ما يدفع الحكومة الى زيادة نفقاتها العامة لتسريع مستوى النشاط  ،سنة معينة
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وهذا ما أكده قانون فاجنر الذي أشار الى وجود علاقة ايجابية بين زيادة الانفاق الحكومي وتوسيع مستوى الأقتصادي 
نفاق العام هو الحفاظ على وطذلك أصبح الهدم الرئيس لسياسة الا [71]. النشاط الأقتصادي على المدى الطويل
عزيز النمو الأقتصادي ى وجه التحديد الى تأستهدفت العديد من البرامج العامة عل اذ ،معدر النمو الأقتصادي
في تكوين رأس المار المادي والبشري وعدها أداة فعالة في تعزيز النمو  مهماواعطاء النفقات العامة دورا  المستدام،
حتى على المدى القصير، ولذلك فين تيثير الأنفاق العام على النمو الاقتصادي قد يكون مؤشرا شاملا لأنتاجية 
   [81]. العام الأنفاق
 : العلاقة بين الأيرادات العامة والناتج المحلي الأجمالي 2 -5 -1
تؤثر الأيرادات العامة متمثلة بالأيرادات الضريبية التي تشكل الجزء الأكبر منها على نمو الناتج المحلي      
نجد في المقام الأور أن  اذ ،غير مباشرة أمكانت ضريبة مباشرة أالأجمالي بحسب نو  الضريبة المفروضة سواء 
ولية الأستثمار وبالتالي يكون ذا تيثير سلبي  معدر الضريبة من شينه أن يخفض معدر العائد على رأس المار عبر
أن فرض الضرائب الأضافية على الدخور الشخصية تخفض الدخل و  ،الناتج المحلي في الأجل الطويلعلى نمو 
ا بقيت الأستثمارات والمشتريات اذومن الواضح أنه  ،اض الأنفاق على الأستهلاكالمتاح لانفاق الخاى وبالتالي أنخف
حالها فين خفض النفقات الأستهلاكية سوم يخفض الأنتاج المحلي وبالتالي ووفقا لنموذج المضاعف كومية على الح
 .]91[ليفين فرض ضرائب أعلى من دون زيادة النفقات الحكومية يميل الى خفض الناتج المحلي الأجما
فقط على الناتج المحلي  ووفقا لنظرية مضاعف الضرائب الكينزية فين عائدات الضرائب لها وثار عدة ليس     
 .]02[في مستوى الأستهلاكلعدة سنوات عن طريق أحداث تغيرات  الأجمالي وأنما الحفاظ على هذا التيثير
 جمالي: علاقة نمو الدين العام بنمو الناتج المحلي الأ 3 - 5 -1
ستقطاعه للوفاء بيلتزامات الحكومة افي التيثير على حجم الناتج المحلي عبر مايتم  مهماتمارس الديون دورا       
أي أن الديون تؤثر على  ،في الأستدانة وعدم القدرة على الأستفادة من الأموار المقترضة  تجاه الدائنين بعد الأفراط
الناتج المحلي لتغطية الألتزامات السنوية من فوائد وأقساط الدين والتي بدورها مايتم أستقطاعه من  خلارالأقتصاد من 
تشكل عبئا على الموارد المستخدمة في تنمية القطاعات الأقتصادية ويزداد الأمر سوءا عندما يتجاوز النمو في 
 .المبالغ المستقطعة على النمو في أجمالي الناتج المحلي
ام أهتماما متجددا من الأكاديميين وصنا  السياسة على حد سواء في أعقاب الأزمة لقد أولى نمو الدين الع     
ووفقا لوجهة النظر التقليدية أن الدين العام يمكن أن يحفز الطلب الكلي والناتج في الأجل  ،المالية العالمية الأخيرة
ذلك أن تراكم الديون ممكن أن تضر فضلا عن  ،القصير الا انه يزاحم رأس المار ويخفض الأنتاج في الأجل الطويل
 .]12[بالنمو الأقتصادي وخصوصا عندما ينمو الدين العام بنسبة أكبر من النمو في الناتج المحلي الأجمالي
والامر الذي تجدر الأشارة اليه أن مستويات معقولة من الأقتراض من البلدان النامية من المرجح أن تعزز النمو     
أشارت بعض الدراسات الى أن الدين المحلي  اذ ،لدان التي تمر بمراحل مبكرة من التنميةالأقتصادي وخاصة الب
يساعد على تحفيز النمو في الناتج المحلي الاجمالي لأن سداد أصل الدين والفائدة على هذا الدين هو أعادة 
رات المحلية في الأقتصاد، ولكن على توجهات الأستثماون لها تيثير الأستثمار في الداخل والتي من شينها عادة أن يك
فيما يتعلق الأمر بالديون الخارجية فينه سوم تكون هناك حاجة الى المزيد من الموارد لسداد وخدمة الدين وهذا من 
 .]22[شينه أن يخفض من الأثر الأيجابي لهذه الديون على نمو الناتج المحلي
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الخارجية  لاسيماع الأقتصاد العام متمثلا بسداد القروض نخلى مما تقدم بين الدين العام يشكل تهديدا لوض     
بمعنى أن هناك علاقة سلبية بين نمو الدين  ،وفوائدها مما ينعكس على أنخفاض نمو الناتج المحلي الأجمالي
وعلى عكس ذلك يمكن أن يسهم الدين الداخلي في تحفيز الناتج المحلي من  ،الخارجي ونمو الناتج المحلي الأجمالي
ا تم توجيهه بما يخدم متطلبات التنمية الأقتصادية اذتدوير الأموار المقترضة في التوسع في المشاريع الأستثمارية  في
 .وبشكل يجعل تلك العلاقة أيجابية مابين نمو الدين الداخلي ونمو الناتج المحلي الأجمالي
 
 المبحث الثاني
 5102 - 0991للمدة  الأمريكيلي في الاقتصاد تحليل تطور المؤشرات المالية والناتج المحلي الاجما
 أولا : تطور مؤشر النفقات العامة
مدن نمدو متواصدل فدي الددخل والانتداج طدوار  الأمريكيدةان ماحققتده الاقتصدادات المتقدمدة ومنهدا الولايدات المتحددة      
 ،أحددداث سياسددية ،حددروب ،فمددع كددل مدددة طددوارىء لركددود ،كثددر مددن قددرن مددن الزمددان أقتددرن بارتفددا  نفقددات الحكومددةأ
الدى  الأمريكديويشهد التاريذ الاقتصدادي  ،نشطة الدولة وتتوسع معها النفقات العامةأ) تتوسع مشاكل أجتماعية وغيرها
مدر الدذي ندتج عنده تعاظم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية مندذ أزمدة الكسداد العظديم فدي ثلاثيندات القدرن الماضدي الأ
% مدن 3.3شكلت نفقات الحكومة الفيدرالية مانسدبته 0391ففي عام  ،دة كبيرة طوار تلك الحقبةزيادة الانفاق العام زيا
% مددن الندداتج المحلددي 44ارتفعددت هددذه النسددبة فددي أوج الحددرب العالميددة الثانيددة لتصددل الددى  ،اجمددالي الندداتج المحلددي
اتج المحلي بصورة جوهرية لتصل الى ومنذ ذلك التاريذ تراجعت نسبة الانفاق العام الى الن ،4491الاجمالي في عام 
% من الناتج المحلي الاجمالي 42لتصل الى  3891الا انها عاودت الارتفا  مجددا عام  ،8491% في عام 6.11
 الأمريكيددة، والجدددور الآتددي يوضددح تطددور النفقددات العامددة ]32[0991% عددام 1.22قبددل هبوطهددا مجددددا لتصددل الددى 


















القيمة :مليار دولار، معدل (  5102-0991للمدة   الأمريكيةور حجم النفقات العامة في الولايات المتحدة تط
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لتصددل الددى  0991مليددار دولارعددام  6.5821زدادت مددن نحددو ايلاحددا ان النفقددات العامددة قددد  )1لمددن الجدددور       
% فيمدا تراوحدت نسدبتها الدى النداتج المحلدي 32.3بمعددر نمدو سدنوي مركدب بلدغ  5991مليار دولارعدام 6.8651نحو 
مليددار  3.774وبالمقابددل أزدادت النفقددات الاسددتهلاكية مددن نحددو  ،% علددى التعاقددب2.12 ،%1.22الاجمددالي مددابين 
% لتشددكل نسدددبة 4مركددب قددددره وبمعدددر نمددو سدددنوي  5991مليددار دولار عدددام   8.216الددى نحدددو  0991دولار عددام 
الدى زيدادة  0991% من النفقات العامة للعامين اعلاه على التعاقب، ويعزى ارتفدا  النفقدات العامدة لعدام 93،%1.73
% مدن النفقدات 8.32مليدار دولار مشدكلا نسدبة   2.603الانفاق العسكري نتيجة حرب الخلديج الاولدى الدذي بلدغ نحدو 
مليدددار دولار عدددام  6.8651ازدادت مدددن نحدددو  اذ ،السدددنوات اللاحقدددة فدددية بالارتفدددا  واسدددتمرت النفقدددات العامددد ،العامدددة
% وبالمقابددل 65.2سددنوي مركددب بلددغ نحددو  وبمعدددر نمددو 0002مليددار دولار عددام  6.7381لتصدل الددى نحددو  5991
 در نمددومليددار دولار وبمعدد 6.328مليددار دولار الددى نحددو  8.216زادت النفقددات الاسددتهلاكية  للمدددة ذاتهددا مددن نحددو 
هدذة المددة الدى زيدادة النفقدات الاسدتهلاكية  فديوتعدزى هدذه الزيدادة فدي النفقدات العامدة  ،%58.4سدنوي مركدب بلدغ نحدو
تعزيدز الانفداق الاسدتهلاكي وهدذا   فديالتي تؤشر بوضوح الى ان التيثير في حجم الطلب الكلي ومن ثم الناتج يتم مدن 
عبدر تديثير المضداعف فضدلا عدن  الأمريكيدةالنمدو فدي الولايدات المتحددة  مايتماشى مع فلسفة الانفاق الاسدتهلاكي يولدد
فددي حددين تيرجحددت نسددبة النفقددات العامددة للندداتج المحلددي الاجمددالي مددابين   ،تلددك المدددة فدديانخفدداض الانفدداق العسددكري 
ي على تركيز أصحاب القرار على تعديلات أضيق نطاقا ف يؤشر وهذا ما ،%  كحد أدنى وأقصى 9.71 -% 2.12










































 1.22 2.3085 --- 2.603 --- 1.205 --- 3.774 --- 6.5821 0991
 2.12 5.0047 94.1- 8.872 98.4 0.776 70.4 8.216 32.3 6.8651 5991
 9.71 8.48201 72.1 7.103 18.0 3.217 58.4 6.328 65.2 6.7381 0002
 6.02 7.39031 35.8 3.305 45.7 6.2211 93.4 4.7701 73.6 3.3072 5002
 1.32 4.46941 73.5 1.896 95.4 6.6841 96.2 4.2721 10.4 1.7543 0102
 4.02 6.63081 05.2- 0.695 62.1 9.7061 94.2 4.4841 40.1 3.8863 5102
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اقتصددادية وعلددى خددلام ممددن سددبقهم فضددلا عددن ان الحكومددة ليسددت بحاجددة الددى اجددراءات لتنشدديط النمددو الاقتصددادي 
 التوسع في فرى التجارة الخارجية.بسبب نجاح التكنولوجيا في انتاج العديد من السلع الجديدة و 
 مليدار دولار 3.3072مدرة أخدرى لتصدل الدى نحدو  الأمريكيدةأمدا فدي بدايدة الألفيدة الثالثدة ازدادت النفقدات العامدة      
التقاعددد مددن نظددام الضددمان  أجددوروتقاضددي  ،لعوامددل عدددة أهمهددا وصددور فددورة المواليددد الددى سددن التقاعددد 5002عددام 
عاية الصحية التي تزداد مع تقدم السن والاعاصير المدمرة التي ضرطت الولايدات السداحلية فدي الاجتماعي وتكاليف الر 
تحت ذريعة مكافحة الارهاب الذي دفع الولايات المتحدة الى  1002، فضلا عن أحداث سبتمبر ]42[مريكيالخليج الأ
ازدادت مدن  اذ ،ى زيدادة النفقدات العامدةزيادة الانفاق العسكري في حرطها على العدراق وأفغانسدتان ممدا انعكدس ذلدك علد
محققددة نمددوا سددنويا مركبددا قدددره   5002مليددار دولار عددام  3.3072الددى نحددو 0002مليددار دولار عددام  6.7381نحددو 
التددي كانددت  0002 ممقارنددة بعددا 5002%  عددام 6.02مددن الندداتج المحلددي الاجمددالي   تها%  فيمددا بلغددت نسددب73.6
  .% 9.71تشكل مانسبته  
ركدود فدي تدداريذ الولايدات المتحدددة مندذ الكسدداد  مدددةبظلالهدا أعمددق وأطدور  8002 -7002رخدت الازمدة الماليددة أ     
زمددة نتيجددة  المضددارطة فددي قطددا  الاسددكان التددي غددذاها جملددة مددن العوامددل بمددا فددي ذلددك السياسددات العظدديم وكانددت الأ
وبالتالي انخفضدت قيمدة الاصدور التدي تمتلكهدا  ،اري والاجراءات العامة والخاصة والتخمينات المبالغ بها في الرهن العق
 .]52[وانخفاض الاستثمار ومن ثم الانفاق الاستهلاكي فراد بشكل كبيرالشركات والأ
 الأمريكديالاقتصداد  اذاتجاهدا وخدر مدع تزايدد النفقدات العامدة اللازمدة لأنقد الأمريكديأخدذ الانفداق  8002ومنذ عام      
زمددة الددى الحددد الددذي دفددع بالانفدداق العددام الددى ه نفقددات الدددفا  علددى الددرغم مددن حدددوث الأفددي الوقددت الددذي لددم تتراجددع فيدد
%  وكنسدبة مدن النداتج  4وبمعدر نمو سنوي مركب بلغ  0102عام  مليار دولار  1.7543الارتفا  ليصل الى نحو 
 .% 1.32المحلي الاجمالي بلغت  
بمعدر نمو سدنوي مركدب قددره  5102مليار دولار عام  3.8863واصلت النفقات العامة زيادتها لتصل الى نحو      
ويعدود سدبب ذلدك الانخفداض فدي معددر نمدو النفقدات  ،%4.02% ومشكلة نسدبة مدن النداتج المحلدي قددرها 40.1نحو 
العامة ونسدبتها مدن النداتج المحلدي الدى حزمدة الاصدلاحات الماليدة التدي أقرهدا الدرئيس أوبامدا والتدي ترمدي الدى تخفديض 
%  8بنسدبة   الطدوارئ %  والانفداق علدى 01ي الموازندة العامدة عبدر خفدض الانفداق العدام علدى الددفا  بنسدبة  ف العجز
الاهتمام بالجوانب  الأمريكية، ومقابل كل ذلك استمرت الولايات المتحدة ]62[% 2ومدفوعات الرعاية الصحية بنسبة  
 0991مليدار دولار عدام   1.205الاسدتثماري مدن نحدو  ملاحظة تزايد الانفداق  فيالاستثمارية ويمكن ادراك ذلك من 
الدى نحدو   0102واسدتمر بالزيدادة  وعلدى وتيدرة واحددة حتدى وصدل عدام  ،0002مليدار دولار عدام   3.217الى نحدو  
محققدددا معدددر نمدددو سددنوي مركدددب قددددره   5102مليددار دولار عدددام  9.7061مليددار دولار ليدددزداد أيضددا الدددى   6.6841
 . 5102-0991%  للمدة 25.4
 
 ثانيا : تطور مؤشر الايرادات العامة
تعد  لذا ،]72[ يعتمد حجم ومقدار الموازنة العامة ابتداء" على التوقعات حور حجم الايرادات العامة في أي عام      
واجهدة تلعدب دورا أساسديا فدي م مما يجعلها ،الأمريكيةالضرائب المصدر الرئيس للايرادات العامة في الولايات المتحدة 
يدرتبط النظدام الضدريبي ارتباطدا مباشدرا بالنظدام السياسدي  اذ، الأمريكديالأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد 
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 اذ ،وتحتدل الضدرائب علدى الددخل النسددبة الغالبدة مدن أجمدالي ايدرادات الحكومدة الفيدراليددة ،والاداري للحكومدة الفيدراليدة
الدى جاندب ذلدك أزدادت أهميدة الضدرائب التدي تفدرض علدى  ،%84تصدل الدى  تدرج نصف الحصيلة الاجمالية وطنسبة
حيث بلغت نسبة الضرائب علدى الرواتدب حدوالي ثلدث  ،الرواتب لتمويل برنامجي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي
تحصل و ، % من الراتب8أما أصحاب الاعمار والعمار فتفرض عليهم ضريبة تصل الى  ،اجمالي الايرادات الفيدرالية
% من ايراداتها مدن ضدريبة أرطداح الشدركات، بينمدا تحصدل علدى بداقي الايدرادات مدن ضدرائب أخدرى 01الحكومة على 
 . ]82[متنوعة كضريبة الأملاك والضرائب القيمية والمبيعات والأنتاج والمهن الحرة
ع التركيدز علدى الايدرادات الضدريبية وفدي هدذا الجاندب سديتم تحليدل واقدع الايدرادات العامدة فدي الولايدات المتحددة مد     
   -التي تشكل الجزء الأكبر من الأيرادات العامة للموازنة الفيدرالية وبالاستعانة ببيانات الجدور الآتي:
 
 2جدول 
القيمة :مليار دولار، معدل النمو (  5102 -0991للمدة   الأمريكيةات العامة في الولايات المتحدة تطور الايراد



































 0991 6.5801 --- 0.426 --- 6.164 --- 2.3085 7.81
 5991 7.4341 65.4 9.838 48.4 8.595 61.4 5.0047 4.91
 0002 2.9012 63.6 6.9231 46.7 6.977 04.4 8.48201 5.02
 5002 2.7332 56.1 4.9041 39.0 8.729 28.2 7.39031 8.71
 0102 4.8642 78.0 0.0231 40.1- 4.8411 74.3 4.46941 5.61
 5102 9.9423 05.4 6.4881 68.5 3.5631 08.2 6.63081 0.81
 : المصدر
                                2102- 0991- raey suoirav – éssaP ataD knaB dlroW - knaB dlroW - 1         
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الى نحو  0991مليار دولار عام  6.5801ان الايرادات العامة قد أزدادت من نحو  )2ل يتضح من الجدور   
% وتتراوح نسبتها الى الناتج المحلي 65.4وبمعدر نمو سنوي مركب بلغ نحو  5991مليار دولار عام  7.4341
 فيويعود السبب في زيادة الايرادات العامة  ،للمدة أعلاه%  كحد أدنى وحد أعلى 4.91 ،%7.81الاجمالي مابين 
مليار  0.426هذه المدة الى زيادة الايرادات من الضرائب والضرائب الشخصية والتي زادت بشكل ملموس من نحو 
وهذا مايؤشر  ،%48.4وبمعدر نمو سنوي مركب قدره  5991مليار دولار عام  9.838الى نحو  0991دولار عام 
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أستراتيجية جديدة تتمثل في خفض العجز في الموازنة العامة عبر زيادة الضرائب  الأمريكيةبا  الرئاسة بوضوح ات
 .وتخفيض الانفاق العام مما انعكس على نمو الايرادات العامة
زدادت الايرادات من ا اذ ،زيادة الأيرادات العامة زيادة ملحوظة 5991وقد شهدت الأعوام اللاحقة لعام      
سنوي مركب بلغ  وبمعدر نمو 0002عام  مليار دولار 2.9012الى نحو  5991ولار لعام مليار د  7.4341نحو
% من الناتج المحلي الاجمالي ناتجة عن الزيادة في الايرادات الضريبية ونمو 5.02وطنسبة  ،%63.6نحو 
الى خفض العجز في الموازنة العامة المتغيرات الحقيقية كالأستثمار والناتج والأدخار فضلا عن السياسات الداعية 
الى نحو  5991مليار دولار عام   9.838ازدادت هذه الحصيلة من نحو   اذ ،زيادة الحصيلة الضريبية فيمن 
  .هذه المدة في % الأمر الذي انعكس على زيادة الايرادات العامة5.85مليار دولار وطنسبة زيادة قدرها  6.9231
مليار دولار بعد  2.7332لتصل الى نحو  5002الايرادات العامة زيادتها حتى عام واصلت  3002بعد عام      
%  كنتيجة لزيادة الايرادات 56.1وبمعدر نمو سنوي مركب بلغ نحو  0002عام  مليار دولار 2.9012أن كانت 
سنوي مسجلة معدر نمو  5002مليار دولار عام 4.9041الى  0002مليار دولار عام  6.9231الضريبية من 
% كحد أدنى و 8.71 لى الناتج المحلي الاجمالي مابين%،وتيرجحت نسبة الايرادات العامة ا39.0مركب قدره 
%  كحد أعلى للمدة أعلاه، ولعل السبب في هذا الارتفا  يعود الى رفع معدلات الضرائب وضغط الأوضا  5.02
  .تحت ذريعة مكافحة الارهاب  في العالمالمالية من صنا  القرار لمواجهة النفقات العسكرية المتزايدة 
مليار  2.131وطزيادة قدرها  0102مليار دولار عام  4.8642واصلت الايرادات العامة زيادتها لتصل الى نحو     
بلغت % وطنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 78.0مسجلة معدر نمو سنوي مركب قدره نحو  5002عن عام  دولار
خفاض في معدر نمو الايرادات العامة ونسبتها من اجمالي الناتج الى انخفاض الايرادات وجاء الان ،%5.61 نحو
متيثرة بالأزمة المالية  0102مليار دولار عام  0231الى نحو  5002عام  مليار دولار 4.9041الضريبية من نحو 
 ،بوش الأبن الأمريكيد الرئيس الاعفاءات الضريبية على الأثرياء والشركات التي أقرت في عهو  8002العالمية عام 
 .%40.1وطنسبةمما انعكس على انخفاض معدر نموها السنوي المركب ليصبح سالبا 
 مليار دولار 9.9423ايضا استمرار تزايد حجم الايرادات العامة لتبلغ نحو 0102سجلت الأعوام اللاحقة لعام      
مليار دولار الى 0231لايرادات الضريبية من نحو% مقابل زيادة ا05.4وبمعدر نمو سنوي مركب بلغ 5102عام 
وتيرجحت نسبة الايرادات  ،% 68.5محققة نمو سنوي مركب بلغ نحو  5102مليار دولار لعام  6.4881نحو 
   .%  كحد أعلى للمدة أعلاه81%  كحد أدنى و  5.61العامة الى الناتج المحلي الاجمالي مابين 
الألفية الثالثة الى ايقام العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها  فيت العامة ويرجع الارتفا  في الايرادا      
وطدر م الاعفاءات الضريبية على الاجور تم ايقا اذ ،1002أيلور عام  11الرئيس بوش الأبن في أعقاب أحداث 
، كل هذه المبيعات حث والتطوير وخفض ضريبةخرى مثل المنح الضريبية للبالبطالة وجميع الاعفاءات الضريبية الأ
   .الاجراءات انعكست على زيادة الايرادات الضريبية ومن ثم زيادة الايرادات العامة
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 مؤشر الدين العام تطور : ثالثا 
ان الدددين العدددام لأي دولددة مددداهو الا انعكددداس للعجددز المتدددراكم للموازندددة العامددة لتلدددك الدولدددة ولاسدديما عنددددما تتفدددوق     
فددي بدايددة السددبعينات تقتددرض دون  الأمريكيدةكانددت الولايددات المتحدددة  اذنددب الايدرادات العامددة، النفقدات العامددة علددى جا
الا أندده فدي الثمانينددات أخدذت المشدداكل تظهددر  ،مشداكل تددذكر لأنخفداض حجددم القدروض عددن ناتجهدا المحلددي الاجمدالي
دور المدينددة منددذ عددام صددبحت مددن الددأو  ،بوضددوح عندددما تضدداعفت القددروض بنسددبة أكبددر مددن مضدداعفة الندداتج المحلددي
% مدن 3.21بلغت نسدبة سدندات الدديون المباعدة الدى اليابدان والمانيدا والسدعودية وبداقي الددور الأخدرى نحدو  اذ 6891
 . ]92[أجمالي السندات الحكومية المحررة من الخزينة
وكانددت  ،ر دولار شددهريامليددا  002تنفددق أكثددر مددن أيراداتهددا بمقدددار  الأمريكيددةوتشددير التقددديرات الددى ان الحكومددة      
الا انده فدي نهايدة الثمانيندات أرتفدع بمقددار أرطعدة  ،مستويات الدين معقولة نسبيا لاتتجاوز نصف اجمالي الناتج المحلدي
 .]03[0991ترليون دولار عام   660.4ليبلغ نحو  0891أضعام مستوياته عما كانت عليه عام 
  5102-0991للمدة  الأمريكيةولايات المتحدة ) يوضح مسار الدين العام في ال3والجدور ل     
  3جدول
القيمة :مليار دولار، معدل النمو (  5102 – 0991للمدة  الأمريكيةتطور الدين العام في الولايات المتحدة 


























 0991 0.068 --- 3.6023 --- 3.6604 --- 2.3085 0.07
 5991 3.5111 42.4 6.0294 90.7 9.5306 25.6 5.0047 5.18
 0002 8.1541 03.4 7.8265 71.2 5.0807 85.2 8.48201 8.86
 5002 0.5802 69.5 3.5097 85.5 3.0999 66.5 7.39031 3.67
 0102 2.4482 90.5 8.82531 89.8 0.37361 22.8 4.46941 4.901
 5102 3.4003 88.0 0.02181 87.4 3.42112 61.4 6.63081 1.711
  المصدر : من الموقع الألكتروني 
                                                                                    kcolc tbed /SU.tbed tnemnrevog SU .WWW
بلغ حجم الدين  0991ففي عام  ،مدة الدراسة فيالى ارتفا  الدين العام  )3لتشير البيانات الواردة في الجدور      
وبمعدر نمو سنوي  5102مليار دولار عام   3.42112ارتفع ليصل الى نحو   ،مليار دولار 3.6604العام نحو 
مليار دولار وبمعدر نمو سنوي مركب  9.5306نحو  5991وطلغ اجمالي الدين العام لعام  ،% 64.6مركب بلغ 
ي بمعدر %، نتيجة زيادة الدين الفيدرال5.18% مع ارتفا  نسبته من الناتج المحلي الاجمالي الى نحو 25.6قدره 
وبعد ذلك أخذ  % ليؤشر أستمرار تزايد الأنفاق العام بشقيه الأستهلاكي والأستثماري،90.7نمو سنوي مركب بلغ نحو 
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يتحسن مع تقدم سنوات التسعينات وأصبح تخفيض العجز في الموازنة الفيدرالية هو الهدم  الأمريكيالاقتصاد 
قتراض الحكومي مما أنعكس على تراجع معدلات النمو السنوي الأساس للسياسة المالية الذي يقترن بينخفاض الأ
ة مما يؤشر على ان هناك تحسنا واضحا في المالي 0002 -5991%  للمدة 85.2بلغ نحو  اذالمركب للدين العام 
% 8.86بلغت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي تتيرجح مابين  نفسه الوقت وفي ،العامة للولايات المتحدة
وهذا التراجع في معدلات نمو الدين العام يدر على ان الولايات المتحدة  %  كحد أدنى وحد أعلى للمدة ذاتها،5.18و
 . 0002% من ناتجها المحلي الاجمالي لعام 8.86في طريقها للسيطرة على النمو في دينها العام الذي مثل مانسبته 
تمثل بما يسمى الحرب على الارهاب واستعادة الهيبة  ا"نحى جديدم الأمريكيةأخذت السياسة  1002بعد عام      
عاد النمو في  اذ ،عالميا التي كانت لها وثار وخيمة على مالية الولايات المتحدة ومستويات دينها العام الأمريكية
ين العام كان حجم الد 5002ففي عام  ،اجمالي الدين العام الى التصاعد مجددا وأخذ يخرج عن النطاق المعقور
 ،% من الناتج المحلي الاجمالي3.67دولار مشكلا مانسبته  مليار 3.0999القائم على الولايات المتحدة يبلغ نحو 
، وبمعدر نمو سنوي مركب بلغ 3002والحرب على العراق عام  ،1002نتيجة أعلان الحرب على أفغانستان في عام 
ليصل نحو  0002مليار دولار عام  7.8265من نحو  %، وبالمقابل ازداد الدين العام الخارجي66.5نحو 
ويعكس تضخم الدين الخارجي خطرا  ،%85.5، وبمعدر نمو سنوي مركب قدره 5002مليار دولار عام   3.5097
أما الدين الداخلي  ،والذي يكمن في تصاعد وتيرة الدين الخاى والدين العام بدرجة كبيرة الأمريكييواجه الأقتصاد 
مليار دولار مسجلا معدر نمو   0.5802ليبلغ نحو   0002مليار دولار عام  8.1541أزداد من نحو هو الآخر قد 
  .% 69.5سنوي مركب بلغ 
وما تلاها من  )الأزمة المالية العالميةل 8002في عام  ومع انطلاق أزمة الرهن العقاري وأنهيار قطا  السكن     
نتيجة برامج  ،في دينها العام الأمريكيةادة تحققها الولايات المتحدة أزمة اقتصادية حادة أدت الى حصور أكبر زي
أخذ معدر النمو في  اذ ،الضخمة التي تبنتها الحكومة لأعادة مستوى النشاط الاقتصادي وتجاوز الأزمة المالية اذالأنق
 -5002المدة  فين العام بلغ معدر النمو السنوي  المركب للدي اذ ،اجمالي الدين العام بعدا وخر لم يصله من قبل
تلك المدة بلغت نسبة  في، و الأمريكي% وهو معدر نمو خطير جدا ينعكس على تدهور الاقتصاد 22.8نحو  0102
وهذه  ،على التعاقب 0102، 5002%  لاعوام 4.901 ،%3.67الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ماقيمته  
بمعنى ان الدين العام يفوق القيمة  ،بمخاطر خروج الدين عن نطاق السيطرةالنسب المرتفعة لنمو الدين العام تنذر 
. أما الدين الخارجي فقد حقق معدر نمو سنوي مركب الأمريكيالكلية لجميع السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد 
ستوى النشاط % وهذا مايؤكد على زيادة الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية للحفاظ على م89.8بلغ نحو 
 . الأمريكيالاقتصادي والخروج من تلك الأزمة تجنبا من حدوث ركود في الاقتصاد 
في اجمالي الدين العام بالانخفاض  المركب بدأت معدلات النمو السنوي  0102السنوات اللاحقة لعام  فيأما      
تراوحت نسبة اجمالي  و  0102%  عام 22.8بعد أن كانت   5102%  عام 61.4 نحو وطدرجة كبيرة لتصل
في  ،%  كحد أعلى1.711% كحد أدنى و 4.901 تلك المدة مابين فيالدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي 
المدة  في%  كحد أعلى وأدنى 87.4 و %89.8الوقت الذي تراوحت فيه نسبة نمو الدين العام الخارجي مابين 
% 88.0 و  %90.5مابين  المركب فقد تراوحت نسبة النمو السنوي أما بقدر تعلق الأمر بالدين الداخلي  ،نفسها
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وان الزيادة في الدين العام لهذه المدة مرده بشكل أساس الى تضخم النفقات العامة في موازنة .كحد أعلى وأدنى
عامة الممولة ووصولها الى مستويات عالية ولاسيما الأنفاق العسكري مقارنة بالأيرادات ال الأمريكيةالولايات المتحدة 
 بشكل أساس من الضرائب. 
وأخيدرا لابددد مددن التنويدده بددين ارتفددا  مسددتوى الدددين العددام وطهددذه المعدددلات المتزايدددة هددو ليسددت ظدداهرة جديدددة علددى      
وماتبعهدا مدن تطدورات علدى النطداق العسدكري والأقتصدادي  1002أيلدور  11بدل أرتبطدت بيحدداث  الأمريكيالأقتصاد 
 وما تلاها من أزمات حادة.  8002لأزمة المالية العالمية وأخيرا تداعيات ا
 
 تطور الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الأمريكيرابعا :  
) فددددي اقتصدددداد أي بلددددد عددددن الهيكددددل التددددوزيعي لمسدددداهمة القطاعددددات  PDGيعبددددر الندددداتج المحلددددي الاجمددددالي ل      
المسداهمات النسدبية  فديأمكانيدة تحليدل واقدع الأقتصداد القدومي مدن ممدا يعندي ضدمنا  ،الاقتصادية المكونة لدذلك الهيكدل
 .) الكليةeulav ddAلكل قطا  في خلق القيمة المضافة ل 
بضدلالها علدى كافدة القطاعدات الاقتصدادية  الأمريكيدةألقدت التطدورات الاقتصدادية التدي شدهدتها الولايدات المتحددة      
ان الانتداج  اذ ،]13[ ك علدى ارتفدا  معددلات نمدو النداتج المحلدي الاجمداليكالزراعة والصناعة والتجارة مما انعكدس ذلد
تحتددل المركددز الأور فددي الاسددتيراد  الأمريكيددةوالاسددتهلاك الأمددريكيين مهدديمن الددى الحددد الددذي جعددل الولايددات المتحدددة 
الاسددتهلاك مولدددا للنمددو  تددؤمن حتمددا بفلسددفة الأمريكيددةممددا يقددود بالنتيجددة الددى أن الولايددات المتحدددة  ،والتصدددير عالميددا
وهدذا كلده يددعونا الدى الأسدتنتاج ان الانفداق العدام بشدقيه الاسدتهلاكي والاسدتثماري  ،انسجاما مدع رؤيدة المجتمدع العظديم
وبالتدالي فدين  ،سيحفزان الطلب الكلي مما يولد علاقة سببية دالية تحفز العرض الكلي لمواجهة الطلدب الكلدي المتندامي
 .بط بيستقرار المؤشرات المالية موضو  الدراسةاستقرار الناتج مرت
الدى نحدو  0991عدام  2.3085) نجد أن الناتج المحلي للولايات المتحددة قدد ازداد مدن نحدو  4وبمتابعة جدور ل     
مقابدل زيدادة  5991- 0991% للمددة 69.3وبمعدر نمو سنوي مركب بلدغ نحدو   5991مليار دولار لعام  5.0047
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   4جدول   
ونسبة مساهمة  5102-0991للمدة  الأمريكيةيوضح تطور الناتج المحلي الاجمالي  للولايات المتحدة 












 0991 2.3085 --- 2 82 07
 5991 5.0047 69.3 2 62 27
 0002 8.48201 04.5 2.1 2.32 6.57
 5002 7.39031 39.3 2.1 22 8.67
 0102 4.46941 61.2 2.1 3.02 5.87
 5102 6.63081 30.3 --- --- ---
 صدر:الم
- 7102, 1002 -yraurbeF -ssergnoc eht ot dettimsnart tnediserp eht fo troper cimonocE-1
 665, 472 :egap
 2-   raey suoirav - éssaP ataD knaB dlroW - knaB dlroW
فدي النفقدات  ومدن ملاحظدة البياندات أعدلاه نجدد أن الزيدادة المتحققدة فدي النداتج جداءت انعكاسدا للزيدادات المتحققدة     
العامة التي غالبا مايتم تمويلها بالدين العام الى جانب الايرادات المتحصلة من الضرائب  لتعبر عن علاقدة داليدة بدين 
 وهذا في حد ذاته تفسير واضدح لفلسدفة الأسدتهلاك مولددا للنمدو فدي الولايدات ،المتغيرين بيفتراض ثبات العوامل الأخرى 
فدي تحقيدق اسدتقرار النداتج عدن طريدق  الأمريكيدةنا الدى الاسدتنتاج رغبدة الولايدات المتحددة ممدا يددعو  ،الأمريكيدةالمتحددة 
توسديع قاعددة العدرض الكلدي والطاقدة الانتاجيدة مسدتعينة بمعطيدات الثدورة التقنيدة فدي عقدد التسدعينات وطبيعدة التحدولات 
 . الشرق الأوسط لاسيما السياسية في العالم و 
) مرة وخرى نجد الثبات النسبي لمساهمات القطاعدات المكوندة للهيكدل الاقتصدادي للمددة 4وبالتمعن في جد ور ل      
) وزيدادة مضدطردة 3مع أرتفدا  حجدم المديونيدة الخارجيدة مقارندة بالمديونيدة الداخليدة كمدا فدي جددور ل  5991-0991
سدعت الدى زيدادة مسداهمة قطدا   ريكيدةالأموهذا كله يقودنا الى الأستنتاج ان الولايات المتحددة  .في أجمالي الدين العام
الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي مع تخفيض مساهمة القطا  الزراعي والصناعي بسبب تكداليف الأنتداج المرتفعدة 
والسياسة الحمائية التي تتبعها الولايدات المتحددة ويفسدر ذلدك معارضدتها المسدتمرة لأتفاقيدات التجدارة الحدرة عبدر المحديط 
لأصدددار المزيددد مددن السددندات  الأمريكدديسددتفادت أيضددا مددن اسددتقرارها الاقتصددادي والسياسددي وقددوة الدددولار أو  ،الأطلسددي
  .ونات الخزانة) لتمويل الانفاق العاماذسندات ل
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ليبلدغ نحدو  0002حتدى عدام  5991الأعدوام اللاحقدة لعدام  فديأرتفاعده  الأمريكديواصل الناتج المحلي الاجمدالي      
عقدددد  فدددي%  ممدددا يددددر علدددى أن النمدددو المتحقدددق 04.5لار، وبمعددددر نمدددو سدددنوي مركدددب قددددره  مليدددار دو  8.48201
التسعينات جاء نتيجة المضارطة دون أن تكون هناك علاقة مناظرة مع نمو الانتاجية والأستثمارات الضخمة في قطدا  
الدذي كدان سدببه معطيدات الثدورة  ،ميدةذات الجودة العالية علدى الأسدواق العال الأمريكيةالمنتجات  اذوأستحو  ،التكنولوجيا
حتدددى وصدددف رئددديس البندددك   ،التقنيدددة والمعلوماتيددده فضدددلا عدددن عدددودة رؤوس الأمدددوار مدددن وسددديا الدددى الولايدددات المتحددددة
ولان جرينسددبان عقددد التسددعينات ببدايددة عصددر جديددد والددذي مددن مؤشددراته تحقيددق زيددادة فددي الندداتج  الأمريكدديالفيدددرالي 
ءت هدذه الزيدادة فدي النداتج المحلدي الاجمدالي متناغمدة  مدع زيدادة النفقدات العامدة ولاسديما . وجدا]92[المحلدي الاجمدالي
الاقتدراض العدام بشدقيه المحلدي والخدارجي الدذي  خدلارالنفقدات الأسدتهلاكية والنفقدات الأسدتثمارية التدي تدم تغطيتهدا مدن 
وهدذا مايتماشدى مدع   0002عدام  مليدار دولار 5.0807الدى نحدو  5991مليدار دولار عدام  9.5306ازداد مدن نحدو 
 الأمريكدديمايدددلنا علددى حقيقددة واضددحة علددى أن الأقتصدداد  وهددو، الأمريكدديفلسددفة الانفدداق الاسددتهلاكي ركيددزة الأقتصدداد 
يركدز علدى زيدادة مسداهمة قطدا  الخددمات فدي تكدوين النداتج المحلدي التدي مازالدت تشدكل نسدبة عاليدة مقارندة بقطداعي 
-5991المددة الممتددة  فدي% كحدد أدندى وأعلدى 6.57،%27حدت نسدبة مسداهمتها مدابين تيرج اذ ،الزراعدة والصدناعة
%، 2علدى حسداب تراجدع نسددب مسداهمة قطداعي الزراعددة والصدناعة التدي تيرجحددت نسدب مسداهمتهما  مددابين  0002
تحور  الأمريكيوهذا مايؤشر على أن الأقتصاد  ،على التعاقب 0002%  عام 2.32،%2.1و  5991%  لعام 62
أقتصاد منتج للسلع والخدمات الى اقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى علدى القطاعدات الخدميدة والقطاعدات الماليدة ذات  من
 .وهذا التطور حصل على حساب قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ،المردود العالي والرطح السريع
وبمعددر نمدو سدنوي مركدب  5002عدام  ولارد مليدار 7.39031واصل الناتج المحلي الأجمالي زيادتده ليبلدغ نحدو     
جاءت الزيادة في اجمالي الناتج أستجابة للنمو المتزايد لانفداق  اذ ،% مع أرتفا  معدر نمو النفقات العامة39.3قدره 
بدالنمو المتواصدل للددين العدام، وهدذا فدي حدد ذاتده يفسدر بدين زيدادة الاسدتهلاك  الأستثماري والأنفاق الأستهلاكي المعزز
  .عبر توسيع الطاقة الأنتاجية وقاعدة العرض الكلي الأمريكيةستثمار يعزز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والا
أخذنا بالحسبان التوزيع القطاعي للناتج المحلي الأجمالي نجد نسبة مساهمة القطا  الصدناعي فدي النداتج  ا مااذو      
%  بينمدددا للثددداني تيرجحدددت مدددابين 22،%2.32حدددت لددداور مدددابينتيرج اذالمحلدددي أقدددل مدددن مسددداهمة قطدددا  الخددددمات 
  .%  للقطا  الزراعي للمدة ذاتها2.1 ،%2.1مقابل  5002 -0002% للمدة 8.67 ،%6.57
% عدام  61.2 نحدو الدى 5002% عدام 39.3المحلي الاجمدالي مدن  للناتج النمو السنوي المركبتراجع معدر       
متددديثرا بتدددداعيات الأزمدددة الماليدددة  0102مليدددار دولار عدددام  4.46941نحدددو% ليبلدددغ 30.31منخفضدددا بنسدددبة  0102
التي ألقت بظلالهدا علدى أنخفداض أسدعار العقدارات وأنخفداض أسدعار المخرجدات مدن السدلع والخددمات  8002العالمية 
 فضلا عن أنخفاض مبيعات المنتجات الألكترونية مما أنعكس على أنخفاض الناتج المحلي الأجمالي.   
 دولار مليدار  4.46941أرتفدع مدن نحدو  اذ ،5102-0102مددة ال فدياسدتمر النداتج المحلدي الأجمدالي أرتفاعده      
وأن الزيدادة  ،%30.3وبمعددر نمدو سدنوي مركدب قددره   5102دولار عدام  مليدار 6.63081ليصدل نحدو  0102عام 
العامة الى جانب الزيادة المتحققة في اجمالي  في الناتج المحلي قد جاءت متناغمة مع الزيادة في الدين العام والنفقات
، نتيجدة الأوضدا  الأمريكيدةالأكبر من الايدرادات العامدة للولايدات المتحددة  الجزءالايرادات العامة الضريبية التي تشكل 
الأيجابية في الأسواق المالية والتحسن الذي حصل في سدوق السدكن الدذي سداهم بددوره فدي تحسدن الاسدتهلاك الخداى 
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أن الأسدددتهلاك المحلدددي يمثدددل المحدددرك الدددرئيس لاقتصددداد  لاسددديمالاسدددتثمار فضدددلا عدددن التحسدددن فدددي بيئدددة الأئتمدددان وا
، الى جاندب ذلدك سداهمت قدوة نمدو الصدادرات وزيدادة وتيدرة تدراكم المخدزون وأنتعداش الطلدب المحلدي فدي دعدم الأمريكي
 .]23[مستوى النشاط لاقتصاد الأمريكي
 
 المبحث الثالث
 الأمريكيعلى الناتج المحلي الاجمالي  المؤشرات الماليةثر أليل قياس وتح
 ولا : توصيف النموذج أ
  -ر تابع واحد وكما ييتي :ياعتمد الباحثان في نموذجهما القياسي على ثلاثة متغيرات مستقلة ومتغ
 المتغيرات المستقلة :  – 1
عبارة عن مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية  رات، وهيمقدرة بمليارات الدولا xE.Pلها  : ويرمز النفقات العامة -أ
 للحكومة أو أحدى الهيئات المكونة لها بهدم تحقيق نفع عام
وهي الدخل المتيتي من مصادر مختلفة  ،مقدرة بمليارات الدولارات eR.Pالايرادات العامة : ويرمز لها بالرمز  –ب 
القروض على  طاح المؤسسات العامة والفوائدلسلع والخدمات وأر مثل الضرائب والرسوم والتعريفات الكمركية وطيع ا
 وغيرها من المصادر الأخرى من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الأقتصادي والأجتماعي.
وهو عبارة عن مجمو  المبالغ النقدية التي  ،مقدرا بمليارات الدولارات ED.Pالدين العام ويرمز له بالرمز  -ج 
 عرض خلارليها الدولة من الجمهور أومن المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين من تحصل ع
 .الأمريكيةونات الخزانة العامة اذالسندات أو 
والذي هو عبارة  ،مقدرا بمليارات الدولارات  PDGالمتغير التابع : الناتج المحلي الاجمالي والذي رمزنا له بالرمز – 2
وانسجاما مع المنطق  ،مدة زمنية أمدها سنة واحدة فيسلع والخدمات النهائية المنتجة عن مجمو  قيم ال
والانفاق العام  الاقتصادي وفروض النظرية التي تؤكد على وجود علاقة طردية مابين الناتج المحلي الاجمالي
 .والدين العام  والايرادات العامة
 
 الناتج المحلي الاجمالي الأمريكيى عل المالية المؤشراتنموذج أثر  ثانيا : تقدير 
على الناتج المحلي الاجمالي  قدرت المؤشرات المالية المتمثلة بالانفاق العام والايرادات العامة والدين العام وأثرها     
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 البيانات التي تسببت بظهور اذان الكثير من شو  اذ النموذج يعاني من بعض المشاكل القياسيةيتبين من التقدير ان   
مشكلة الارتباط الذاتي مابين المتبقيات العشوائية  مما يجعل النموذج بالرغم من  اين وظهورتجانس التبعدم ثبات  مشكلة
لي الاجمالي ولكن لايمكن للنموذج أن يكون موضو  ثقة حه المستقلة وتفسيره العالي للتغير في الناتج الممعنويات متغيرات
لتشوه مقدراته نتيجة اعتراه بتلك المشاكل المنوه عنها سلفا وبالتالي تم معالجة بيانات النموذج باستخدام طريقة  الباحثينلدى 
ر النموذج الخطي والنموذج الأسي وتم تحويل هذا النموذج الى النموذج الخطي عينة واحدة وقدان التكرار مما أدى الى فقد
 وقدرت نتائج النموذج ونظمت في  حويلات اللوغارتمية الثلاثةباستخدام الت
 تسببت بظهوران النموذج يعاني من بعض المشاكل القياسية اذ ان الكثير من شواذ البيانات يتبين لنا من التقدير       
عدم ثبات تجانس التباين وظهور مشكلة الارتباط الذاتي مابين المتبقيات العشوائية مما يجعل النموذج على الرغم  مشكلة
 من معنويات متغيراته المستقلة 
اذ ان الكثير من شواذ البيانات تسببت بظهور  ،يتبين لنا من التقدير ان النموذج يعاني من بعض المشاكل القياسية      
بات تجانس التباين وظهور مشكلة الارتباط الذاتي مابين المتبقيات العشوائية مما يجعل النموذج على الرغم مشكلة عدم ث
يكون موضو  وتفسيره العالي للتغير في الناتج المحلي الاجمالي ولكن لايمكن للنموذج أن من معنويات متغيراته المستقلة 
لك المشاكل المنوه عنها سلفا وبالتالي تم معالجة بيانات النموذج باستخدام ثقة لدى الباحثين لتشوه مقدراته نتيجة اعتراه بت
طريقة التكرار مما أدى الى فقدان عينة واحدة وقدر النموذج الخطي والنموذج الأسي وتم تحويل هذا النموذج الى النموذج 
 -الجدور الآتي :الخطي باستخدام التحويلات اللوغارتمية الثلاثة وقدرت نتائج النموذج ونظمت في 
 62 :elpmas fo rebmuN
 3:selbairaV tnednepednI fo rebmuN
 1 :elbairav tnedneped forebmuN
  raenil :noitauqE ehT















  - 202.0 23.1- 1.982 5.083- tnatsnoc
 %41 3.7 000.0 30.11 1682.0 5551.3 𝑥𝐸 .𝑃
 %8 8.21 000.0 33.7 3172.0 1889.1 𝑣𝑒𝑅 .𝑃
 %11 3.9 181.0 83.1 36630.0 36050.0 𝑒𝐷 .𝑃
 15.26111 = )62,4(𝐹        %6.99 = 𝑟         %3.99 = 2ത𝑅               %4.99 = 2𝑅          395.823:S
  𝑦𝑡𝑖𝑟𝑎𝑒𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑙𝑢𝑀 𝑜𝑁 → 0 >−02.0 < 𝐿𝑂𝑇 → 0 = ൯𝑗𝑋𝑖𝑋൫𝐸
 𝑒𝑐𝑛𝑒𝑢𝑙𝑓𝑛𝑖 𝑒𝑙𝑡𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑎ℎ 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑣𝑟𝑒𝑠𝑏𝑂 𝑙𝑙𝑎 → %02 < : )D(ecnatsiD  skooC
  %5  tset eht tuo   492517.0=W.D




( لودج6ريدقت نيبي  ) منذايكيرملأا يلامجلاا يلحملا جتانلا ىلع ةيلاملا تارشؤملا رثأ ج 
Number of Observation: 25 
Number of Independent variables: 3 
 Case number : 2 
Analysis type : Linear – Power (linear by use logarithm)   














































































𝑅2 93.4% 97.6% 94.2% 98.6% 
𝑅ത2 92.4% 97.2% 93.4% 98.4% 
r 96.6% 98.8% 97.1% 99.3% 
𝐹(4,25) (98.84)1% (281.59)1% (114.25)1% (491.27)1% 




𝐸൫𝑋𝑖𝑋𝑗൯ = 0 → 𝑇𝑂𝐿 < 0.40 > 0 → 𝑁𝑜 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦  
Cooks  Distance(D) : > 20% → 𝑎𝑙𝑙 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 
𝑡0.01 = 2.518      , 𝑡0.05 = 1.721    , 𝑡0.10 =  1.323  , 𝑡0.25 = 0.686  , 𝐹(4,25)0.01 = 4.37 
𝐷. 𝑊:    𝑑𝑙 = 1.123      𝑑𝑢 = 1.654  
 اهردق : ردصملانيثحابلا  جمانرب مادختسابMinitab 17  
      
 
 




أفضل نموذج مقدر لأثر المؤشرات المالية على الناتج المحلي الاجمالي في  الباحثينج المقدرة انتخب اذمن النم
النموذج الأسي بالتحويل اللوغاريتمي المزدوج  وبالتالي أخذ النموذج الصيغة الأسية وفقا لطبيعة  الأمريكيةالولايات المتحدة 
 -بطاقة انحدار النموذج الآتي :
 11.0𝑒𝐷 .𝑃 ∗ 54.0𝑣𝑒𝑅 .𝑃 ∗ 44.0𝑥𝐸 .𝑃 ∗ 95.4 = 𝑃𝐷𝐺
 %01)65.1(  %1)65.7(    %1)17.4(   %1)70.6(            𝑡
   ,   %99 = 𝑟 ,    %79 = 2ത𝑅 ,    %89 = 2𝑅
)95.182( = )52,4(𝐹
 %5 𝑛𝑖)62123.1( = 𝑊 .𝐷 ,    %1
 -ثبوت المعنوية :
ل من معامل لك %1ثبتت معنوية معاملات انحدار النموذج المنتخب على مستوى معنوية  tبالاستناد الى اختبار      
لمعامل انحدار الدين  %01وعلى مستوى ومعامل انحدار الايرادات العامة  الأمريكيالانفاق العام امل انحدار الثابت ومع
الثابت والانفاق العام والايرادات العامة  خطاء المرتكبة في بيانات العينة وان حدود الثقة لمعالممما يدر على قلة الأ العام
مما يشير الى التيثير العالي لكل المعالم باستثناء  .%09ة الدين العام نحو بينما بلغت حدود الثقة لمعلم %99على نحو 
معنوية النموذج ككل مما يدر  Fبينما أثبت اختبار  .كان تيثيرها أوطي قليلا الا انها مؤثرة بنسبة كبيرة اذمعلمة الدين العام 
وان قدرتها التفسيرية قوية جدا لأن الاختبار يقيس الي ها وطين الناتج المحلي الاجمعلى كفاءة المتغيرات لتمثيل العلاقة بين
 PDG% من التغير الحاصل في 89 الذي بين ان  2𝑅معامل التحديد  وهذا ماأكده أيضا ،جوهرية معامل التحديد المتعدد
 .والباقي يعود الى متغيرات وخرى لايتضمنها النموذج المقدر سببها المتغيرات المستقلة
وجدنا ان النموذج خالي من مشكلة  LOTواحتساب معامل التصحيح  FIVد على عامل تضخم البيانات وبالاعتما     
وهي قليلة  11.0و 71.0, 21.0بلغت قيمها لمتغيرات الانفاق العام والايرادات العامة والدين العام نحو  اذالتعدد الخطي 
هي ضعيفة  وبالتالي لايوجد ارتباط خطي  %05أقل من ان أي نسبة  الباحثينوباعتقاد ان الارتباط ضعيف  مما يدر على
 .متعدد مابين المتغيرات المستقلة
مشكلة الارتباط الذاتي مابين المتبقيات العشوائية بعد أن اعترى النموذج بهذه المشكلة في المحاولة  الباحثينواختبر      
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 1=p                                      0=p                                        1-=P                    
                                                2                                             4                       
        0
 ld           ud                                        ud-4       ld-4                                   
 321.1     456.1                                         788.2   643.2                                 
 
 62123.1=W.D                                                                                              
 اذقد اجتاز هذه المشكلة  أنه من النموذج الباحثينحاسم ويعتقد قد وقعت في منطقة القرارغيرال W.Dيتبين ان قيمة       
ة كان نسبته أقل من ة والعينات الطبيعياذأثبت خلوه من المشاكل الآخرى وان تيثير المسافة المقاسة مابين العينات الش
مما يؤشر على ان جميع العينات لها تيثيرات قوية في  ecnatsiD skooCحسب اختبار قياس المسافة للعينات  %02
وبالتالي فان قيم المتغيرات المستقلة التقدير وهذا يرططنا بين قيم البواقي تتوز  توزيعا طبيعيا ومتجانسة حور أي قيمة من 
 .عدم ثبات تجانس التباينمن مشكلة  النموذج خار
 تاثيرات معالم المتغيرات المستقلة 
ثير المعالم والتي تعتبر بمثابة مرونة المتغيرات في النموذج الأسي ان مرونتها غير مرنة لأنها يمن التقدير تبين ان ت     
وهذا يوضح  %11و %54ين متفاوت ماب الأمريكيثيرها على الناتج المحلي الاجمالي يأقل من الواحد الصحيح الا ان ت
 .تيثيرات هذه المتغيرات في الزيادة الايجابية في الناتج المحلي الاجمالي عند زيادتها
 تفسير العلاقات الاقتصادية 
) المؤثرة في المتغير  eD.p , veR.p, xE.pتشيراشارات معالم النموذج المقدر الخاصة بالمتغيرات المستقلة ل     
% سيؤدي الى 1) بنسبة xE.Pان زيادة مؤشر النفقات العامة ل  اذ ،مع منطق النظرية الاقتصادية اتفاقها ،PDGالمعتمد 
الأمر الذي يدر على  ،وبالأتجاه نفسه  44.0بقيمة المعلمة البالغة نحو  الأمريكيزيادة الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد 
 ،ايجابيا في نمو الناتج المحلي الاجمالي عبر تيثير المضاعف فاعلية الارتفا  المتواصل في النفقات العامة على التيثير
ويمكن أن يعزى ذلك التيثير المعنوي للنفقات العامة في الجانب الأكبر منه في تحفيز ورفع مستوى الطلب الكلي مما يولد 
ناتج جاءت متناغمة مع ان الزيادة المتحققة في ال اذ ،علاقة دالية تحفز العرض الكلي لمواجهة الطلب الكلي المتنامي
وهذا في  ،الزيادات المتحققة في النفقات العامة ولاسيما النفقات الاستهلاكية والاستثمارية منها على حساب الانفاق العسكري 
عبر توسيع الطاقة  الأمريكيةحد ذاته يفسر بين زيادة الاستهلاك والاستثمار يعزز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة 
فقد كان النمو المتسار  في نسبة النفقات العامة الى الناتج المحلي الاجمالي الا انعكاسا  ،وقاعدة العرض الكليالانتاجية 
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نحو زيادة ودعم الانفاق العام الاستهلاكي منه والاستثماري الخاى تماشيا مع  الأمريكيةايجابيا في توجهات الحكومة 
 .فلسفتها التي تنسجم مع رؤية المجتمع العظيم
جاءت تحت تيثير الانفاق العام بشقيه  الأمريكيعلى العموم فان حالة الانتعاش الاقتصادي التي يعيشها الاقتصاد      
مدة  فيوان حالة الانتعاش هذه جسدتها معدلات النمو السنوي المركب للناتج  المحلي الاجمالي  ،الاستهلاكي والاستثماري 
  .% 80.4ت الذي بلغت فيه معدلات النمو السنوي المركب للنفقات العامة نحو % في الوق 04.4الدراسة التي بلغت نحو 
في حين أفصح التقدير الخاى بمتغير الايرادات العامة الى وجود علاقة طردية مابين نمو الايرادات العامة ونمو      
الناتج المحلي الاجمالي بقيمة المعلمة % سيؤدي الى تغير مؤشر 1فتغير الايرادات العامة بمقدار  ،الناتج المحلي الاجمالي
وهذا حاصلة في متغير الايرادات العامة مما يدر أيضا على استجابة مؤشر اجمالي الناتج  للتغيرات ال 54.0البالغة نحو 
مايتفق مع ماأكدته الافتراضات النظرية، ليؤشر بوضوح أهمية الايرادات الضريبية كمتغير مهم للسياسة المالية على 
ان تخفيض الضرائب سبب في جزء منه دخور رؤوس الاموار ثم  اذ ،اهات النشاط الاقتصادي وزيادة العرض الكلياتج
احتلت  اذ ،توسيع الاستثمار والدخل الذي يعزز من نمو الطلب الكلي الذي يشجع بدوره على زيادة قاعدة العرض الكلي
دور ايجابي في زيادة حجم العرض الكلي الذي يمثله الناتج  الضرائب حيزاكبيرا لدى اقتصاديي جانب العرض لما لها من
فقد قادت التخفيضات الضريبية التي أقرها ريغان منذ توليه الحكم مطلع الثمانينات الى زيادة حجم الناتج  ،المحلي الاجمالي
 0991المدة المدروسة  في وطلغ معدر النمو السنوي المركب لايرادات العامة ،المحلي كقيم مطلقة أو كمعدلات نمو موجبة
  .% 04.4% وهو معدر متماثل تقريبا لمعدر نمو الناتج المحلي الاجمالي البالغ نحو  52.4نحو  5102-
 ،وبالاستناد الى النظرية الاقتصادية وفروضها فقد أظهر النموذج المقدر منطقا يتوافق مع تلك الفروض النظرية     
% 1فعند زيادة الدين العام بنسبة  ،العام موجبة بعلاقته مع الناتج المحلي الاجماليكانت اشارة معلمة متغير الدين  اذ
تبرز أهمية الناتج المحلي الاجمالي في ان الدولة تستطيع  اذ ،11.0سيزداد الناتج المحلي بقيمة المعلمة البالغة نحو 
زيادة الاستثمار الناجمة عن الاقتراض بشقيه وهذا مايشير الى ان  ،الاقتراض كما تشاء فيما لوكان هذا الناتج مرتفعا
على خدمة  الأمريكيالمحلي والخارجي أدت الى زيادة اجمالي الناتج بفعل المضاعف مما يعزز من قدرة الاقتصاد 
شارت العديد من الدراسات على ان الدين العام ولاسيما المحلي منه يساعد أوفي هذا المطام فقد  ،الاقتراض العام
لأن سداد أصل الدين والفائدة عليه هو اعادة الاستثمار في الداخل التي  ،النموفي الناتج المحلي الاجمالي على تحفيز












بمعدلات مرتفعة ظهور الدين العام بشقيه المحلي  ترتب على العجز المتراكم في الموازنة الفيدرالية ونموه -1
 – 0991% للمدة المدروسة 64.6والخارجي ونموه بمعدلات غير مسبوقة مسجلا معدر نمو سنوي مركب قدره 
على خدمته وتسديده  ليسجل رقما قياسيا جديدا تجاوز  الأمريكيوبما يفوق القدرات الحقيقية للاقتصاد   5102
ولاسيما  الأمريكيةنتيجة لتضخم النفقات العامة في موازنة الولايات المتحدة  5102عام ر ترليون دولا 12حاجز 
% من الناتج المحلي 1.711الانفاق العسكري مقارنة بالايرادات العامة الممولة من الضرائب متجاوزا نسبة 
  .وتعرضه الى مخاطر عالية الأمريكيمر الذي يهدد الاقتصاد الأ الأمريكيالاجمالي 
معدلات موجبة في نمو الناتج المحلي الاجمالي طوار مدة الدراسة باستثناء  الأمريكيةحققت الولايات المتحدة  – 2
الذي سجل معدر نمو سالب  انعكاسا للزيادات المتحققة في النفقات العامة الممولة بالدين العام الى  9002عام 
ات الثورة التكنولوجية وارتفا  نسبة مساهمة قطا  جانب الايرادات المتحصلة من الضرائب مستعينة بمعطي
الخدمات في الناتج المحلي الاجمالي مع تراجع مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في تكوين ذلك الناتج 
وتحوله من اقتصاد منتج للسلع والخدمات الى اقتصاد يعتمد على القطاعات الخدمية والقطاعات المالية ذات 
فضلا عن قوة نمو الصادرات وزيادة وتيرة تراكم المخزون وانتعاش الطلب المحلي  ،طح السريعالمردود العالي والر 
انطلاقا من فلسفة الاستهلاك مولدا للنمو في الولايات المتحدة  الأمريكيفي دعم مستوى النشاط الاقتصادي 
 .الأمريكية
مدة الدراسة كقيم مطلقة أومعدلات  فيا ملحوظا ارتفاع الأمريكيةسجلت الايرادات العامة في الولايات المتحدة  – 3 
ومصدر هذه الزيادة هي  ،نمو سنوية موجبة بيستثناء بعض السنوات التي سجلت فيها معدلات نمو سالبة
% 84يدرالية وطنسبة تصل الى فالنسبة الغالبة من اجمالي ايرادات الحكومة ال احتلتعلى الدخل التي  الضرائب
والمبيعات  والضرائب القيمية تفرض على العمار وأصحاب الأعمار وأرطاح الشركاتفضلا عن الضرائب التي 
الى نحو  0002% عام 5.02الا ان نسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي أخذت بالتراجع من نحو  ،والانتاج
لضريبية كنتيجة منطقية لازمة المالية العالمية وما رافقها من انخفاض في الايرادات ا 0102% عام 5.61
  بسبب الاعفاءات الضريبية على الأثرياء والشركات التي أقرت في عهد الرئيس بوش الابن.
في  الأمريكيبلغ اجمالي الانفاق العام  اذ ،شهد الانفاق العام في السنوات الأخيرة من الدراسة مستويات تاريخية -4
في الوقت الذي  ،%4.02جمالي قدرها مليار دولار وكنسبة من الناتج المحلي الا 3.8863نحو  5102عام 
أثناء الحرب العالمية الثانية وصلت الى  في نسبة كبيرة من الناتج المحلي الأمريكيشكل اجمالي الانفاق العام 
وعلى مدى زمني  كبيرةومنذ ذلك التاريذ تراجعت نسبة الانفاق الى الناتج بصورة  ،% وهي نسبة عالية44نحو 
الا انه مع  ،% من الناتج المحلي الاجمالي9.71بلغت نحو  0002لها في عام  أدنى نسبةمسجلة  ،طويل
على  الحرب همهابداية الألفية الثالثة تصاعد الانفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعوامل عدة أ 
الية العالمية عام والأزمة الم الأمريكيضرطت الولايات الساحلية في الخليج العراق وأفغانستان والاعاصيرالتي 
 .8002
ج القياسية المقدرة الى التيثير العالي لكل معالم المؤشرات المالية باستثناء معلمة الدين العام التي اذأشارت النم - 5
ثبت  اذ، الأمريكيكانت أقل تيثيرا في متغير الاستقرار الاقتصادي الذي يمثله الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد 
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ير الانفاق العام والايرادات العامة والدين العام كمتغيرات مستقلة والتي عكستها معلماتها في التقدير ان تيث
عند زيادتها وهذا ماجاء ايجابيا في زيادة الناتج المحلي  النموذج الأسي بالتحويل اللوغارتيمي المزدوج كان
من الانفاق العام والايرادات العامة  ان زيادة كل اذ ،متوافقا مع منطق النظرية الاقتصادية وفروضها النظرية
% ستؤدي الى زيادة الناتج المحلي 1ولاسيما الضريبية منها كمتغير مهم للسياسة المالية والدين العام بنسبة 
مما يؤكد على القوة التيثيرية لهذه المتغيرات على  ،% على التعاقب11.0 ،%54.0 ،%44.0الاجمالي بنسبة 
% من حجم التيثير عليه والمتبقي يعود الى عوامل 89والتي فسرت ماقيمته  PDGمؤشرالاستقرارالاقتصادي 
     وخرى لايتضمنها النموذج المقدر
 
 التوصيات
 -: انيوصي الباحث ،وطناء علي الاستنتاجات المستخلصة من الدراسة أعلاه  
يدددرادات الضدددريبية لتمويدددل ان تخفددض الحكومدددة الاعتمددداد علدددي الدددديون الخارجيدددة عددن طريدددق تعظددديم تحصددديل اإ - 1
ينبغدي لهدا عندئدذ  ،النفقات الاستهلاكية والاستثمارية علي السدواء. وفدي حالده قيدام الحكومدة  الفيدراليدة بدالاقتراض
بفعاليددة العددبء الضددريبي وفتددره السددداد الأطددور وهددذا مددن شددانه ان يخفددض  الميسددرةان تتفدداوض بشددان المعدددلات 
يمكدن زيدادة الاقتدراض المحلدي لتمويدل الاسدتثمارات التدي تعدزز النمدو.  ،خدرى . ومدن ناحيدة أالقادمدة الأجيدار على
ينبغددي فحصددها  ،وفددي الحددالات التددي يتعددين فيهددا تمويددل الاسددتثمارات الاسددتثمارية عددن طريددق الددديون الخارجيددة
رائب علددي والتشددجيع علددي اجددراء تحليددل لفوائددد التكلفددة للتاكددد مددن فائدددتها الاقتصددادية للنفقددات العامددة لدددافع الضدد
  .ن ذلك يحفز الأداء الاقتصاديساسيه الرئيسة لأمشاريع الهياكل الأ
ينبغي على الحكومة الفيدرالية أن تحقق التوازن الأمثل بين النفقات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية للمحافظة  – 2
 .على النمو الاقتصادي المطرد
ة والحصيلة الضريبية فضلا عن قروضها العامة نحو المجالات أن توجه الحكومة الفيدرالية نفقاتها العام – 3 
الاقتصادية الانتاجية التي تدعم النشاط الاقتصادي للدولة وتوسيع قاعدة العرض الكلي لتغطية الطلب الكلي 
 المتنامي. 
من شين  اذ ،العامي الدين وأخيرا فين تدابير الادارة المالية التحوطية مطلوبة لتجنب الزيادة غير الضرورية ف – 4 
من استخدام نسبة أكبر من ايراداتها الضريبية  الأمريكيةالولايات المتحدة تخفيض الاقتراض أن يمكن 
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